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 المــقدمة

الحمد Ϳ وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سید الأولین والآخرین ،          

 الرحمة المرسلة إلى العالمین ، وعلى آلـــھ الطیبین الطاھرین وصحبھ المنتجبین ، أماّ بعد ..

ومنھا المنشآت الصناعیة و المنشآت ذات الطبیعة الزراعیة وغیرھا  عدةللمنشآت معان          

لكن ما یدخل ضمن اختصاصنا ھي المنشآت التي یقیمھا الانسان وتشمل البناء والغراس 

والترمیمات التي یحدثھا على ممتلكاتھ ومنھا المنشآت التي یقیمھا المقاول في عقد المقاولة 

ا ، ولكن سوف نقصر بحثنا على ثلاثة أنواع من المشیدات والمساطح في عقد المساطحھ وغیرھم

، وھي التي یقیمھا الشریك في الملك الشائع و المنشآت التي یقیمھا الغیر في أرض غیره والأخرى 

التي یقیمھا المستأجر في عقد الایجار . ذلك لأن ھذه المنشآت ھي الأكثر أثارة للنزاعات من 

ً ولكن بنسبة أقل بسبب العقود التي  الأنواع الأخرى ، التي لا تخلو بدورھا من نزاعات أیضا

 تحكمھا .  

فقد تكون الملكیة شائعة ، أي تكون لأكثر من شخص حصة فیھا وقد تكون الملكیة           

مفرزة ، أي أنھا تتخصص بشخص واحد على وجھ الانفراد تمكنھ من كافة الحقوق والسلطات 

من التصرفات بالانتفاع والاستغلال والاستعمال أو أي في أن یتصرف في ملكھ ما یشاء 

تصرف آخر یجیزه القانون وان كانت ھذه التصرفات التي یمارسھا المالك لا تثیر كثیرا من 

المشاكل في الملكیة الفردیة ، كون المالك فیھا شخص واحد لا یزاحمھ أي شخص آخر ، ألاّ أن 

فتزاحم حقوق الشركاء في حصصھم مع بعضھا تثیر  ھذه الحقیقة لا نجدھا في الملكیة الشائعة

ً ، وبالرغم من أن كل شریك یملك حصتھ ألاّ أن حقوقھ مقیدة بان لا یضر عند ممارستھ  ارباكا

 لھا بحقوق باقي الشركاء .

على أن   ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم  ١٠٤٨فقد نصت المادة         

ً  المالك بھ یتصرف نأ شأنھ من التام الملك(( ً  تصرفا ً  یملكھ فیما مطلقا  ، واستغلالا ومنفعة عینا

ھذه ، و))  الجائزة التصرفات بجمیع عینھا في ویتصرف ونتاجھا وبغلتھا المملوكة بالعین فینتفع

 على تؤثر أخرى صورة الخالصة للملكیة العادیة الصورة جانب الى وتوجد المفرزةھي الملكیة 

 الملكیة ھي ، وھذه الملاك من عدد بین مشتركة الملكیة ھذه كانت كما لو الملكیة ھذه أحكام

 ھي كما الاستعمال أو التصرف في المالك حق من وضعھا أو العین طبیعة تحد . وقد الشائعة

وبمقارنة الملكیة الشائعة بالملكیة المفرزة یتبین أن  ، والسفل العلو طبقات ملكیة في الحال

رزة تمتاز بحریة المالك في التصرف بملكھ واستغلالھ وادارتھ بما ینسجم وارادتھ ، الملكیة المف

 على أن تكون تلك الأرادة غیر مخالفة للقانون والنظام العام .
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أمّا أقامة المنشآت على ملك الغیر عندما یكون بموافقة مالك الأرض كعقد المقاولة         

فلھا تنظیم قانوني خاص یرجع إلیھ في حالة حدوث نزاع بین مالك الأرض ومن  والمساطحة

تعاقد معھ . أمّا عند اقامتھا دون موافقة مالك الأرض فتكثر النزاعات ، وتظھر بوضوح الاھمیة 

 العملیة لقیام المنشآت من قبل الغیر .

م الحائز بالبناء دون والمقصود بالمنشآت  التي یقیمھا الشخص على أرض الغیر قیا       

الاتفاق مع مالك الأرض ، وإذا ما استرد المالك عقاره سوف تثار مشكلة معرفة الوضع 

القانوني للمنشآت التي اقامھا الغیر على أرض لا تعود ملكیتھا لھ سواء أكان حسن النیة أم سيء 

 النیة .

في مراعاة جانب  ١٩٥١لسنة  ٤٠ولم تتردد القوانین ومنھا القانون المدني العراقي رقم        

مالك الارض فجعلت الأصل أن یكون البناء لمالك الارض ومن غیر المعقول أن تسلب ملكیة 

مالك الارض دون ارادتھ لمجرد التجاوز علیھا بالبناء . كما وضعت ھذه القوانین قرینة قانونیة 

بناء أو غراس أو  لصالح المالك للأرض مفادھا ان كل ما یوجد على الأرض أو تحتھا من

منشآت أخرى یعد من عمل صاحب الأرض قد احدثھ على نفقتھ ، ویكون ملكا لھ ما لم یثبت 

 العكس . 

أمّا المنشآت التي تقام في المأجور خلال فترة العقد ( عقد الایجار ) والتي یقیمھا        

یمت ھذه المنشآت المستأجرون على المأجور محل نزاع بین المستأجرین والملاك فیما لو أق

بعلمھم أم بدون ذلك . وقد یحصل ان یقوم المستأجر بإحداث بناء أو القیام بتحسینات مما یزید 

في قیمة الماجور وھذه التحسینات تأخذ على الأغلب طابع الثبات ، بحیث لا یمكن نقلھا أو 

احدثھا رفعھا من دون تلف ، وھذا الأمر یستلزم الوقوف على مصیر تلك المنشآت التي 

 المستأجر . وبیان الحقوق التي تترتب لكلا الطرفین في عقد الایجار .

 اھمیة البحث

في ضوء المتغیرات الاقتصادیة زادت عملیات البناء واقامة المنشآت سواء بالاتفاق أو        

بغیر ذلك ، وازدادت حالات الخلاف حول مدى تأثیر ھذه المنشآت ، وبالتالي أدى ذلك الى 

د دعاوى المطالبة بقیمة ھذه المنشآت ، مما أدى بدوره إلى قیام محكمة التمییز الاتحادیة ازدیا

بتقریر أحكام مناسبة  بخصوص ذلك وتفعیل النصوص القانونیة التي جاءت بأحكام خاصة 

لمعالجة حالات المنشآت التي تقام من قبل الغیر والشریك والمستأجر ، وھذا ما زاد من أھمیة 
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ع بنا الى مواكبة القرارات القضائیة التي صدرت بخصوص بحثنا وعالجت مثل ھذه البحث ودف

 المواضیع وأبدت الحلول الواجبة الاتباع من أجل حلّ الخلافات التي تثار بسبب ھذه المنشآت . 

 

 نطاق البحث 

 یتحدد نطاق بحثنا في حدود المنشآت التي یقیمھا كل من الشریك والمستأجر والغیر لما     

تثیره من إشكالیات ونزاعات ، وتكون المنشآت التي یقیمھا كل من ( الشریك و المستأجر و 

الغیر ) موضوع بحثنا في نطاق الحقوق العینیة ، وقد تكون في نطاق الحق الشخصي ، ولكثرة 

التطبیقات والتفاصیل وما تحتویھ من جزیئات دقیقة نقصر بحثنا في نطاق الحقوق العینیة دون 

 .الشخصي الحق 

 

 مشكلة البحث

موضوع المنشآت المشیدة یثیر الكثیر من المشاكل والخلافات التي تؤدي الى كثرة      

المنازعات حول عائدیة مثل ھذه المنشآت التي یتم احداثھا أو قیمتھا التي یطالب بھا من خلال 

التي تقام من قبل وكذلك كیفیة رفع مثل ھذه التجاوزات  االلجوء إلى القضاء واقامة الدعاوى

الغیر في أرض لا تعود لھ ملكیتھا ، وما ھو مصیر التحسینات والترمیمات التي یقیمھا 

المستأجر على المأجور ، وما ھي الحقوق التي تترتب بعد ازالة مثل ھذه المنشآت أو المطالبة 

ة التي وضعھا باقیامھا في حالة عدم التمكن من ازالتھا بدون تلف ، فضلاً عن النصوص القانونی

المشرع العراقي والتطبیقات القضائیة من أجل بیان كیفیة الوصول الى حلول مناسبة للقضاء 

على ھذه الخلافات ، وھل أن ھذه النصوص التشریعیة والقرارات القضائیة قادرة على تغطیة 

ا دعتنا ھذا الموضوع أم ھي بحاجة الى اجراء التعدیلات البسیطة علیھا ، وھذه الاسباب وغیرھ

 الى اختیار ھذا الموضوع والذي وجدناه جدیرا بالبحث والدراسة ..

 

 منھج البحث 

ومن المناسب الاشارة إلى أن البحث على وفق منھجھ الذي رسمھ لنفسھ اعتمد الدراسة    

، و المقارنة التي اعتمدناھا ھي المقارنة  التحلیلیة للنصوص والمواقف التشریعیة و القضائیة

، كما تم الوقوف على أھم الاتجاھات  العراقیة انون المدني العراقي والتطبیقات القضائیةبین الق
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التي اعتمدھا القضاء العراقي من خلال القرارات التي تصدرھا محكمة التمییز الاتحادیة 

 بخصوص المنشآت التي یقیمھا كل من الشریك والمستأجر والغیر موضوع بحثنا .

 

 خطة البحث 

قسمنا بحثنا الى ثلاثة فصول ، تناولنا في الأول المنشآت المقامة من قبل الشریك بواقع       

، إذ تضمن التعریف بھا وخصائصھا وكذلك  الملكیة الشائعةمبحثین ، خصصنا الأول لماھیة 

یمت سواء أقفي المال الشائع ، طبیعتھا القانونیة ، أمّا المبحث الثاني فقد تضمن أحكام المنشآت 

 من قبل الشریك مع موافقة جمیع الشركاء أو قسم منھم أم حصلت دون موافقة الشركاء .

أمّا الفصل الثاني فقد تناولنا فیھ المنشآت المقامة من قبل المستأجر في الماجور وتوزع على      

یفھا مبحثین : تناولنا في الأول ماھیة المنشآت في الماجور وبینا مفھومھا من خلال توضیح تعر

وتمییزھا عما تشبھھا من أوضاع ومنھا الصیانة والترمیمات  وكذلك شروط ھذه المنشآت . في 

حین تناولنا في المبحث الثاني أحكام ھذه المنشآت ومن ھم الخصوم في دعوى المطالبة في ھذه 

ؤجر أو المنشآت أو اقیامھا ، و بعدھا بینا آثار ھذه المنشآت واقامتھا بعلم او بدون علم من الم

 بتوجیھ منھ .

وقد تناول الفصل الثالث المنشآت المقامة من قبل الغیر على أرض غیره وتوزع الفصل       

على مبحثین أیضا تضمن المبحث الأول ماھیة المنشآت المقامة من قبل الغیر إذ بینا مفھومھا 

لذلك ، أما المبحث  من خلال تعریف البناء وتعریف الغیر وشروطھا القانونیة والأساس القانوني

الثاني فتناولنا فیھ أحكام المنشآت التي یقیمھا الغیر في أرض غیره سواء كان ذلك بحسن نیة أو 

بسوء نیة بإذن الغیر أو بزعم سبب شرعي وبینا في حالة المواد التي تعود للغیر أو لا تعود لھ ، 

ت محكمة التمییز الاتحادیة في وقد اوردنا في بحثنا ھذا القرارات القضائیة التي تبین اتجاھا

صدد ھذا الموضوع ، ومن ثم یتم عرض النتائج والتوصیات التي توصل الیھا البحث ، وتلت 

 ذلك كلھ الخاتمة والمصادر .

ونسال الله العلي القدیر التوفیق وتحقیق ما بدأنا بھ بعون من الله ، والحمد Ϳ رب العالمین   

 أجمعین محمد وآلھ الطیبین الطاھرین ..والصلاة والسلام على خیر خلقھ 

 

 


